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  الثالثالمطلب 

  حقوق وواجبات الدول

اهتم الفقه الدولي بموضوع حقوق وواجبات الدول الذي تضمنته العدید من الاتفاقیات و المواثیق         
، میثاق 1907، 1889الدولیة في شكل مبادئ عامة من بین الاتفاقیات و المواثیق اتفاقیتا لاهاي لعامي 

 3281المتحدة رقم  ، قرار الجمعیة العامة لأمم1955، مؤتمر باندونغ لعام 1945الأمم المتحدة لعام 
و بما أن كل  1974المتعلق بمیثاق حقوق وواجبات الدول، اتفاقیة العدوان  12/12/1974الصادر في 

  .حق یقابله واجب فان تمتع الدول بحقوقها یرتب على عاتقها التزامات إزاء الدول الأخرى

لحقوق الا أن هناك إجماع رغم اختلاف فقهاء القانون الدولي حول تحدید هذه ا :حقوق الدول : أولا 
  .حول وجود ثلاثة أنواع من الحقوق الأساسیة هي حق البقاء، حق الاستقلال، حق المساواة

یعد حق البقاء الأساس للحقوق الأخرى جمیعا لأن عدم القدرة على الإستمرار في وجود  :حق البقاء - 1
  .الدولة سیؤدي إلى إنقراض الشخصیة القانونیى لأیة دولة

لإجراءات و التدابیر اللازمة احق الدولة بالاستمرار على وجودها وحفظ كیانها باتخاذ بحق البقاء ویقصد 
لتأمین وجودها و المحافظة على كیانها ووحداتها و سیادتها، معنى ذلك أن للدولة الحق في الدفاع عن 

  .أو القانوني أو الإقتصادي أو العسكري أو الاجتماعيا السیاسي، كیانه

كما قد یرتب هذا الحق حق فرعي یتمثل في حق الدفاع الشرعي، فالدولة حتى تضمن بقاءها و استمرارها 
الذي یعد نتیجة منطقیة لحق الدولة بالبقاء، فلا یمكن ووجود ها یمكنها استعمال حق الدفاع الشرعي 

قاء، وهو ما نصت علیه للدولة الاستمرار بالبقاء مالم تُمنح الوسائل اللازمة للمحافظة على هذا الب
  . من میثاق الأمم المتحدة) 51(المادة

یقصد به عدم تبعیة أو خضوع الدولة لأي جهة خارجیة عند ممارسة صلاحیاتها  :حق الاستقلال - 2
الداخلیة و الخارجیة كما نعني به حق الدولة في ممارسة سیادتها و تسیر شؤونها الداخلیة و الخارجیة 

 :و یترتب على هذا الحق . ادتها و دون الخضوع لإرادة الدول الأخرى بكل حریة و بمحض إر 

تمتع الدولة بكافة الحقوق التي یمنحها إیاها القانون الدولي كالحق في التمثیل الدبلوماسي حق  - 
  ...الانضمام إلى المنظمات الدولیة، إبرام المعاهدات 
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  .و الاجتماعي وفقا لإرادة شعبها بكل حریة  للدولة الحق في اختیار نظامها السیاسي و الاقتصادي - 

حق تمتع الدولة بالسیادة الكاملة على جمیع ثرواتها و مواردها غیر أن هذا الحق غیر مطلق بل تتقید - 
الدولة في ممارسته بقواعد القانون الدولي العام وبالالتزامات التي ارتبطت بها الدولة اتجاه الدول الأخرى 

 7فقرة 2لدولة مكرس دولیا وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المادة  كما أن حق استقلال ا
 .من میثاق الأمم المتحدة

ویقصد بها المساواة القانونیة فالدول جمیعها متساویة أمام القانون الدولي  :بین الدول حق المساواة -3
دولة أي سند قانوني یسمح لها بأن بصرف النظر عن قوتها أو حجمها أو تعداد سكانها، إذ لیس لأي 

وتتمثل المساواة القانونیة في المساواة الوظیفیة أي المساواة في مباشرة . تصدر أوامرها لدولة أخرى
الإختصاصات والوظائف الخارجیة والداخلیة، والمساواة أمام القضاء الدولي والمساواة في حق تقدیر 

دولة؛ هذه المساواة القانونیة تسمح لكل دولة باقامة النظام القانوني المواقف الواقعیة والقانونیة التي تهم ال
الخاص بها، ومن نتائجها أیضا حظر المعاهدات غیر المتكافئة التي من شأنها تقیید إستقلال دولة 
لصالح دولة أخرى وتقریر الحصانة القضائیة أمام القضاء الداخلي لدولة أخرى، وعدم إمكانیة تنفیذ 

  . جنبیة الصادرة ضدهاالأحكام الأ

الشیئ الملاحظ أن هذه المساواة القانونیة لا تطبق دائما وإنما ترد علیها بعض الإستثناءات مراعاة 
لظروف معینة، وهكذا تتمتع الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بحق الفیتو، كذلك مراعاة لبعض 

بنظام توازن الأصوات في تحدید عدد الأصوات  العوامل الإقتصادیة والمالیة تأخذ بعض المنظمات الدولیة
  .التي یملكها كل عضو بالنظر إلى ثقله المالي أو الإقتصادي

وإذا كانت المساواة القانونیة أمر تحتمه طبیعة العلاقات الدولیة المعاصرة فإن القانون الدولي لیس مطالبا 
وإن كان هناك على . ل متقدمة ودول متخلفةبتحقیق المساواة الفعلیة، إذ هناك دول غنیة وأخرى فقیرة، دو 

صعید آخر اتجاه في القانون الدولي العام یرمي إلى محاولة معالجة عدم المساواة الفعلیة عن طریق 
  . وضع قواعد قانونیة تقلل من الفروق الصارخة الموجودة حالیا

  

  



                                محاضرات في المجتمع الدولي                      
 

3 

   واجبات الدول

إن المساواة بین الدول . التي تعود الى الدول تقابلها واجبات مترتبة علیها فكل حق یفترض واجباالحقوق 
یمكن تقسیمها إلى واجبات  وهناك نوعان من الواجباتتنشأ من التوازن بین هذه الحقوق والواجبات، 
      .قانونیة وأخرى أخلاقیة وهناك نوعان من الواجبات

جبات ملزمة للدولة لا تستطیع التهرب منها دون أن تتحمل من جراء ذلك هي وا :الواجبات القانونیة
المسؤولیة، وهي واجبات تقضي باحترام الحقوق الأساسیة للدول واحترام الالتزامات والعهود التي ترتبط بها 

حصرها یمكن  .الدولة والعمل على تنفیذ هذه التعهدات بحسن نیة، والإلتزام بمبادئ القانون الدولي العام
  :فیما یلي 

  احترام حقوق الدول الأخرى -1

  احترام الالتزامات التعاهدیة بمعنى احترام أحكام القانون الدولي في العلاقات الدولیة -2

  عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  -3

  تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة ووفقا لأحكام القانون الدولي -4

  نسان احترام حقوق الإ-5

  الامتناع عن مساعدة أي دولة تلجأ للحرب واستخدام القوة والامتناع عن تشجیع الإرهاب-6

  :تقوم هذه الحقوق على فكرة العدالة والمجاملة الإنسانیة تتمثل في  :الأخلاقیةالواجبات 

  مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولیة - 

  تقدیم المساعدات الإنسانیة للدول التي تتعرض للكوارث الطبیعیة والأزمات الاقتصادیة - 

   .إسعاف الطائرات والسفن ا لتي تحتاج للنجدة- 

  .التعاون في المجال الصحي باتخاذ إجراءات مكافحة الأوبئة وتوفیر الخدمات الصحیة_ 

  .ضاء على الفقرالتعاون على رفع مستوى دخل الفرد والعمل على الق_   
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  .العمل المشترك ضد الجریمة وعدم الإفلات من العقاب_ 

  .العمل على ازالة الخداع والاكراه في العلاقات الدولیة_ 
 


